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 ملخص

المتعلقــة بمنازعــات عقــد  -التــي تشــكل إشــكالیة هــذا البحــث-ص القضــائيتناولــت قواعــد الاختصــا
وقانون المعاملات التجاریة الإماراتي، وتبین أن تلك  ١٩٩٩النقل الجوي الدولة وفقاً لاتفاقیة مونتریال لسنة 

القواعــد تتمثــل فــي اختصــاص محكمــة مــوطن الناقــل، أو المحكمــة التــي یقــع فــي دائرتهــا المركــز الرئیســي 
اط الناقــل، أو المحكمــة التــي یقــع فــي دائرتهــا المؤسســة التــي أبرمــت العقــد، أو محكمــة جهــة الوصــول. لنشــ

وأضافت اتفاقیة مونتریال قاعـدة اختصـاص خاصـة تتثمـل فـي اختصـاص المحكمـة فـي المنازعـات المتعلقـة 
كــان الإقامــة بتعــویض عــن الوفــاة أو عــن الأضــرار الجســدیة التــي تلحــق بالمســافر التــي یقــع فــي دائرتهــا م

 الدائم للمسافر. وقد تمت مناقشة جمیع تلك القواعد تحلیلا وتقیما. 

هذا وقد قمت بمناقشة موضوع البحث الذي هو على قدر كبیر من الأهمیـة بخصـوص مـا یتعلـق 
بمدى جواز الخروج على قواعد الاختصـاص القضـائي الخاصـة بمنازعـات عقـد النقـل الجـوي الـدولي التـي 

مــــن قــــانون المعــــاملات التجاریــــة  ٣٦٨مــــن اتفاقیــــة مــــونتریال، والمــــادة  ٤٦و ٣٣المــــواد نُــــص علیهــــا فــــي 
الإمـــاراتي، وتبـــین إن الإجابـــة كانـــت بالإیجـــاب تـــم ایضـــاح شـــروطها فـــي مـــتن البحـــث. وتـــم انهـــاء البحـــث 

 بخاتمة بینا فیها أهم النتائج والتوصیات.
ولي، الاتفــاق علــى اختیــار المحكمــة، الــدفع الاختصــاص القضــائي، عقــد النقــل الجــوي الــد الكلمــات الدالــة:

 بالإحالة لقیام النزاع أمام محكمة أخرى.
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Judicial Jurisdiction of Disputes Convening from International Air 

Transport 

"A Study in the Montreal Convention of 1999 and the UAE Law" 

Prof. Nour HamadAlhajaya 

 

Abstract 

This research paper discusses the judicial jurisdiction disputes- which 

informed of this research problem-convening from international air transport in 

Montreal Convention of 1999 and the UAE Commercial Transactions Law, it 

shows that the rules are in the jurisdiction of the carrier's home- court, or the 

court, which is located in the main activity of the carrier, or the court, which is 

located in the same jurisdiction where the contract was signed, or in the court 

where the last destination of the Carrier.  
The Montreal Convention vested another special rule which is the 

jurisdiction of the court in disputes related to compensation for death or bodily 

harm of the traveller's residency court. The paper also discussed the mentioned 

rules in detailed analysis. I have also discussed a subject that has a great deal of 

importance related to the extent permissible to not following the rules of 

judicial jurisdiction in specific, the disputes arise from international air 

transport, which is listed in the Montreal Convention, article 33 and article 46, 

also article 368 of the UAE Commercial Transactions Law. In a final point, the 

paper asserted that the ability of not following the rule. The article ends with a 

conclusion in which results and recommendations are laid down. 

Keywords: Judicial Jurisdiction, International Air Transport Contract, 

Agreement on the Choice of Court, forum non conveniens. 
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 :المقدمة

إزدهـار  ساهم فيیعتبر النقل الجوي الوسیلة الاسرع للربط بین محتلف الدول في العالم حیث أنه 
قطاع التجارة الدولیة بین الشعوب في مختلـف دول العـالم، بالإضـافة إلـى سـهولة إنتقـال الأفـراد مـن مكـان 

أم بالبضـائع یترتـب علیهـا  خاصتتعلـق بالاشـإلى آخر. ومن المعلوم أن عملیة النقـل الجـوي سـواء أكانـت 
ـــأخیر فـــي الوصـــول أو عـــن فقـــدان  ـــة بـــالتعویض عـــن الت ـــك المتعلقـــة بالمطالب ـــر مـــن المنازعـــات، كتل الكثی
البضــائع أو تلفهــا أو حتــى المطالبــة بــالتعویض نتیجــة الوفــاة أو الإصــابة، أو المطالبــة بــالتعویض نتیجــة 

أول مــا یخطــر علــى بــال المــدعى هــو البحــث عــن  لإلغــاء الرحلــة الجویــة. وفــي حــال حــدوث المنازعــة فــإن
المحكمة المختصة بنظر النزاع، وعلیه فإن مشكلة هذا البحث تتثمل في التساؤل التالي: ما هي المحكمة 

 المختصة بنظر المنازعات التي تنشأ عن عقد النقل الجوي العابر للحدود الجغرافیة؟ 

البحـــث، والتـــي بموجبهـــا ســـنقوم بتحدیـــد  إن الإجابـــة عـــن التســـاؤل الســـابق ســـتكون موضـــوع هـــذا
اتفاقیـــة  مـــن ٤٦ونـــص المـــادة  ٣٣المـــادة المحكمــة المختصـــة بنظـــر تلـــك المنازعـــات بالاســـتناد إلــى نـــص 

التـي صـادقت علیهــا دولـة الإمـارات العربیـة المتحــدة بموجـب المرسـوم الإتحـادي رقــم  ١٩٩٩مـونتریال لسـنة 
معــاملات التجاریـة الاتحــادي، وللعلـم فــإن مـا ورد فــي مــن قـانون ال ٣٦٨ونــص المـادة ،  ٢٠٠٠لسـنة  ١٣

من اتفاقیة مونتریال. وبـالرغم  ٣٣من قانون المعاملات التجاریة لا یختلف عما ورد في المادة  ٣٦٨المادة 
من التشابه بـین النصـین إلا أنـه لا یلجـأ إلـى تطبیـق الـنص الـوارد فـي قـانون المعـاملات التجاریـة الخـاص 

ي الدولي المتعلق بالنقل الجوي الدولي إلا في حالة عدم توافر شروط انطباق اتفاقیة بالاختصاص القضائ
 على اعتبار أن نصوص الاتفاقیة تسمو على نصوص القانون الداخلي. )١(مونتریال،

مــن  ٣٦٨مــن الاتفاقیــة المــذكورة،  ونــص المــادة  ٤٦ونــص المــادة   ٣٣وعنــد قــراءة نــص المــادة 
ة الإتحـــادي یتبـــین لنـــا أن ضـــوابط الاختصـــاص القضـــائي لا تخـــرج عـــن اربعـــة قـــانون المعـــاملات التجاریـــ

ضــوابط هــي:  مكــان إقامــة الناقــل أو المركــز الرئیســي لنشــاط الناقــل، أو المحكمــة التــي یكــون للناقــل فــي 

                                                 
حكمــا بـإلزام شـركة طیـران بــأن تـؤدي لأحـد المســافرین ٧/١/٢٠١٤ الابتدائیـة بتـاریخالمدنیـة  يأبـو ظبــأصـدرت محكمـة  )١(

ة والمعنویــة التــي لحقــت بــه نتیجــة ألــف درهــم، تعویضــاً عــن الأضــرار المادیــة والأدبیــ ٣٠خطوطهــا، مبلــغ  علــى مــتن
ضــیاع حقیبتــه خــلال إحــدى رحــلات الشــركة، وذلــك لأن وجهــة المســافر كانــت لــدول غیــر عضــو فــي اتفاقیــة مــونتریال 
لتنظیم النقل الجوي، وبالتالي تتحمل الشركة التعویض وفق قانون المعاملات التجاریة. كما ألزمت الشركة بإعادة قیمـة 

المــدعي ولــم تكــن اســتخدمتها لظــروف صــحیة، ورفضــت إعــادة قیمــة تــذكرة المــدعي. اخبــار  تــذكرة ســفر خاصــة بزوجــة
 على الموقع االتالي:

http://www.adjd.gov.ae/portal/site/adjd-mobile/news.detail/?document-friendly-
id=07012014&language=ar 
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دائرتها مؤسسة أو منشأة تولت عنه إبـرام العقـد، أو محكمـة جهـة الوصـول، ومكـان إقامـة المسـافر.  وبعـد 
 ومصـیر الـدفع ول تلك القواعد بحثا وتمحیصـا سـنبین مـدى جـواز الاتفـاق علـى الخـروج تلـك القـواعأن نتنا

بالاتفـــاق علـــى اختیـــار المحكمـــة المختصـــة أمـــام المحكمـــة غیـــر المختـــارة، كمـــا ســـنبین مـــدى جـــواز تخلـــى 
قـائم المحكمة عن اختصاصها لصالح محكمة دولة أخرى. وسوف نتبع في هذا البحـث المـنهج التحلیلـي ال

 على تحلیل النصوص القانونیة والأحكام القضائیة المتعلقة بموضوع البحث.

 وبناء على ما سبق سوف نتناول موضوع هذه الورقة في مطلبین: 

 نناقش في المطلب الأول قواعد الاختصاص القضائي بالمنازعات الناشئة عن عقد النقل الجـوي.
قواعــد الاختصــاص القضــائي أو امكانیــة التخلــى عــن  إمكانیــة الخــروج علــىوســنبین فــي المطلــب الثــاني 

 الاختصاص بنظر منازعات النقل الجوي.
 المطلب الأول: قواعد الاختصاص القضائي بمنازعات النقل الجوي

قانون  من 368لقد وردت قواعد الاختصاص القضائي الدولي فیما یخص النقل الجوي في المادة 
من اتفاقیة مونتریال  ٤٦و  ٣٣مادتینال، كما وردت أیضا في ١٩٨٣المعاملات التجاریة الاتحادي لسنة 

من قانون  ٣٥٤بشأن توحید بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي. وللعلم فإنه وفقا لأحكام المادة 
المعاملات التجاریة یجب أن تراعى أحكام الاتفاقیات الدولیة التي وقعت علیها دولة الامارات العربیة 

من  ٣٦٨وعلیه فإن أحكام المادة  )١(، ومن هذه الاتفاقیات اتفاقیة مونتریال الخاصة بالنقل الجوي.المتحدة
قانون المعاملات التجاریة لا تطبق إذا توافرت شروط انطباق اتفاقیة مونتریال. وفیما یأتي سنناقش قواعد 

لوقت ذاتها مدى توافق تلك الاختصاص القضائي الدولي التي نصت علیها اتفاقیة مونتریال ونبین في ا
القواعد مع قواعد القانون الداخلي في القانون الإماراتي. ولتوضیح ذلك نقسم هذا المطلب إلى الفرعیین 

 التالیین: 

 الفرع الأول: القاعدة العامة في الاختصاص القضائي الدولي 

ل الجوي الدولي إن القاعدة العامة في الاختصاص القضائي بالمنازعات الناشئة عن عقد النق
 تتمثل في اعطاء المدعي الخیار في اختیار المحكمة المختصة بنظر النزاع وفقا للضوابط الآتیة:

 الضابط الأول: موطن الناقل الأصلي أو الفعلي 

                                                 
كمــة الاتحادیــة العلیــا، الحكــام المدنیــة والتجاریــة، الطعــن حــول اولویــة تطبیــق الاتفاقیــة علــى القــانون الــوطني انظــر المح )١(

رقــم الصــفحة  - 4 رقــم الجــزء - 28 مكتــب فنــي - 2006-10-31 تــاریخ الجلســة - قضــائیة 27 لســنة - 39 رقــم
 2013. 
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على أنه یحق للمدعى أن یختار  ٤٦و ٣٣في المادتین  ١٩٩٩لقد نصت اتفاقیة مونتریال لسنة 
الناقل من أجل أن تختص بنظر دعوى المسؤولیة التي یرفعها المتضرر المحكمة التي یقع فیها موطن 

على الناقل. ولم تحدد الاتفاقیة المقصود بالموطن، لذلك لا بد من الرجوع إلى القانون الداخلي من أجل 
 تحدید المقصود بالموطن. 

 إن تحدید المقصود بالموطن یختلف بحسب ما إذا كان الشخص طبیعي أو اعتباري.

 طن الشخص الطبیعي یقسم إلى ثلاثة أنواع:فمو 

ن العام وفقا للتصویر الواقعي المكان الذي یقیم فیة الشخص عادة طالموطن العام: یقصد بالمو  -١
وهذا ما یسمى بالموطن الاختیاري الذي یتخذه الشخص بإرادته، وذلك بإختیار  )١(بنیة الاستقرار.

ار. وهذا الموطن یكون للأشخاص القادرین على المكان الذي یقیم فیه فعلا على سبیل الاستقر 
أما الموطن العام وفقا للتصویر الحكمي فیقصد به ذلك  )٢(ممارسة تصرفاتهم القانونیة بأنفسهم.

الموطن الذي یحدده القانون، مثل موطن القاصر والمحجور علیه والمفقود والغائب وهو موطن 
الإلزامي الذي یفرضه القانون على أشخاص  وهذا ما یسمى بالموطن )٣(من ینوب عنه قانونا.

معینین لأنهم لا یتمكنون من مباشرة سئونهم وتصرفاتهم القانونیة بأنفسهم، فیتدخل القانون ویحدد 
لهم موطنا عاما دون اختیار من جانبهم، ولو لم یكن المكان المعتبر موطنا لهم هو الذي الذي 

  )٤(یقیمون فیه واقعیا وفعلیا.
 )٥(اص، وهو الموطن الذي یباشر فیه الشخص تجاره أو مهنة أو حرفتة.الموطن الخ -٢

ویشترط أن یكون هذا  )٦(الموطن المختار وهو الموطن الذي یتم اختیاره لتنفیذ عمل قانوني معین -٣
 )٧(الموطن مكتوبا.

                                                 
 . ١٩٨٥لسنة  ٥من قانون المعاملات المدنیةلدولة الإمارات العربیة المتحدة، رقم  ٨٠من المادة  ١الفقرة  )١(
 .١٧٣همام محمد ومحمد حسین منصور، مبادئ القانون، منشأة المعارف بالإسكندریة، دون سنة نشر، ص  )٢(
 من ذات القانون. ٨٣من المادة  ١الفقرة  )٣(
عبدالحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، الحق وفقا للقانون الكویتي، دراسة مقارنة، مطبعة جامعة الكویت،  )٤(

نظریة  -. وأنظر ایضا عدنان السرحان وعلي قاسم وآخرون، المدخل لدراسة القانون، نظریة القانون٤٨٨، ص١٩٧٠
 .٢٣١، ص٢٠١٢الحق، مكتبة الجامعة، الشارقة، 

 من ذات القانون. ٢٨المادة  )٥(
 من قانون المعاملات المدنیة. ٨٤من المادة  ٣الفقرة  )٦(
 لات المدنیة.من قانون المعام ٨٤من المادة  ٢الفقرة  )٧(
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 ٢٠٨ 

من خلال ما سبق یتبین أنه إذا كان الناقل شخصا طبیعیا فإن أي نوع من الانواع المذكورة 
طن تصلح هنا للقول باختصاص المحكمة التي تنظر النزاع وذلك لعموم نص الاتفاقیة والنص للمو 

القانوني في قانون قانون المعاملات التجاریة الإمارتي. ومن الجدیر بالملاحظة أن مكان اقامة الناقل لا 
لك لعدم یصلح هنا لاختیاره من قبل المدعي للقول باختصاص المحكمة لنظر دعوى المسؤولیة، وذ

 النص علیه. 

وإذا كان الناقل شخصیا اعتباریا، فلم تحدد الإتفاقیة ایضا المقصود بموطن الشخص الإعتباري، 
وبالرجوع إلى القانون الداخلي في دولة الإمارات یتبین أنه یقصد بموطن الشخص الإعتباري المكان الذي 

، أما إذا كان مركز الإدراة الرئیسي في الخارج یوجد فیه مركز إدارته هذا إذا كان مركز إدراته في الداخل
   )١(وله نشاط في الدولة فیعتبر مركز إدارتها بالنسبة لقانون الدولة المكان الذي توجد فیه الإدارة المحلیة.

ومن خلال ذلك نستنتج أن المحكمة المختصة بنظر النزاع المنبثق عن عقد النقل الجوي الذي 
المحكمة التي یقع في دائرتها المركز الرئیسي للشخص الاعتباري، وهذه  یرفع على شخص إعتباري، هي

القاعدة لم تنص علیها صراحة اتفاقیة مونتریال، كما لم ینص علیها قانون المعاملات التجاریة الإماراتي. 
عاما وخیرا فعلت الاتفاقیة والمشرع الإمارتي بعدم ایراد نص علیها وذلك لأن المركز الرئیسي یعد موطنا 

للشخص الاعتباري بالتصویر الحكمي. أما عن قاعدة الاختصاص المتعلقة بثبوت الاختصاص للمحكمة 
التي یباشر فیها الشخص الاعتباري كل أو جزء من نشاطه (الموطن الخاص) فسوف نناقشها فیما بعد، 

 لإمارتي. وذلك لایراد نص بشأنها في كل من اتفاقیة مونتریال وقانون المعاملات التجاریة ا

ویشترط لاختیار المدعي لموطن الناقل كمعیار اختصاص قضائي للمحكمة التي تنظر 
 المنازعات المتعلقة بالنقل الجوي وفقا لاتفاقیة مونتریال ما یلي:

أن یتعلق النزاع بعقد النقل الجوي الدولي، ویكون عقد النقل الجوي دولیا إذا كان النقل بین نقطتي  •
النهائي وفقا للعقد المبرم بین الأطراف واقعتین إما في اقلیم دولتین طرفین أو في المغادرة والمقصد 

اقلیم دولة واحدة طرف سواء أكان أم لم یكن هناك انقطاع للنقل أو كان هناك نقل من طائرة إلى 
أخرى وذلك إذا كان هناك نقطة توقف متفق علیها في اقلیم دولة أخرى حتى وإن لم تكن تلك الدولة 

رفا. ولا یعتبر نقلا دولیا لأغراض اتفاقیة مونتریال النقل بین نقطتین داخل اقلیم دولة واحدة طرف ط
وإذا لم یتوافر هذا الشرط فتختص محكمة  )٢(خرى.أدون نقطة توقف متفق علیها في اقلیم دولة 

ب أن لا موطن المدعي علیه (الناقل) لكن لا تطبق نصوص اتفاقیة مونتریال. ولكن هذا القول یج

                                                 
 من قانون المعاملات المدنیة. ٩٣الفقرة د من المادة  )١(
 .١٩٩٩من اتفاقیة مونتریال لسنة  ١الفقرة الثانیة من المادة  )٢(



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٢٠٩ 

یؤخذ على اطلاقة فمثلا قد تقبل الدول تطبیق نصوص اتفاقیة ولو لم تكن طرف في تلك الاتفاقیة، 
فیقوم القاضي بتطبیق نصوص تلك الاتفاقیة بإعتبارها جزءا من العقد ولیس بإعتبارها جزءا من 

 )١(التشریع الوطني.

على أي من تابعیة أو على من رفع الدعوى من صاحب المصلحة على الناقل في العقد أو أن تُ  •
ینوب عنه أو على الناقل الفعلي. وأن یكون موضوعها المطالبة بالتعویض عن إصابة الراكب 
الجسدیة وعن الوفاة وعن تأخر الامتعة الشخصیة أو ضیاعها أو تلافها أو هلاكها وعن الضرر 

 الناشيء عن تلف البضاعة أو هلاكها.

أو بیان نقطة واحدة على  ین فیه نقطة الانطلاق ونقطة الوصولأن یكون النقل بناء على عقد یب •
الاقل واقعه في دوله طرف في الاتفاقیة ونقطة التوقف المتفق علیها في دوله أحرى ولو لم تكن 

 دوله طرف.

أن یكون موطن الناقل في احدى الدول المتعاقدة، أما إذا كان موطن الناقل لیس في دولة متعاقدة  •
اتفاقیة مونتریال، وإنما یطبق القانون الذي اختاره طرفا الاتفاق لحكم عقدهم، وفي  فلا تطبق نصوص

حال عدم الاختیار یطبق قانون الدولة التي اتخذا منها موطنا مشتركا لهم، وإذا اختلفا موطنا یطبق 
لنظر قانون الدولة التي ابرم فیها العقد. وقد یطبق القانون الدولة التي اعلنت اختصاص محاكمها 

النزاع إذا كانت تعتبر قواعد النقل الجوي الواردة في قانون قانونها الداخلي قواعد موضوعیة تطیق 
 )٢(على النزاع مباشرة دون حاجة للرجوع إلى قواعد التنازع.

إذا تعدد المدعى علیهم الناقل المتعاقد والناقل الفعلي فإن المدعي یستطیع رفع دعواه إما في موطن  •
من اتفاقیة مونتریال. وهذا  ٤٦تعاقد وإما في موطن الناقل الفعلي بالاستناد إلى نص الماد الناقل الم

ما ذهبت إلیه محكمة تمییز دبي قبل إنضمام دولة الإمارات العربیة المتحدة لاتفاقیة مونتریال إذ 
وى إن كانت المادة الواجبة التطبیق بالنسبة لتحدید المحكمة المختصة بنظر دعقضت بأنه " 

قبل انضمام دولة الإمارات العربیة المتحدة  -مسئولیة الناقل الجوي في حالة النقل الجوي الدولي 
من معاهدة وارسو  ٢٨هي المادة  - ٢٠٠٠والمنضمة إلیها في عام  ١٩٩٩لاتفاقیة مونتریال لسنة 

                                                 
، مكتـب ٥/١/١٩٩٢، تـاریخ الجلسـة ١٢لسـنة  ٣٣٥المحكمة الاتحادیة العلیا، الأحكام المدنیـة والتجاریـة، الطعـن رقـم  )١(
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حــول القواعــد الموضــوعیة انظــر محمــد عبــداالله المؤیــد، مــنهج القواعــد الموضــوعیة فــي تنظــیم العلاقــات الخاصــة ذات   )٢(
.  أحمد عبد الكریم سلامة، نظریة العقد الدولي ١٩٩٨" دراسة تأصیلیة"، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطابع الدولي 

. هشـام علـي صـادق، القـانون الواجـب التطبیـق علـى عقـود التجـارة ١٩٨٩، ١الطلیق، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط
 .١٩٩٥الدولیة، منشأة المعارف بالاسكندریة، 
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ضمام الدولة والتي أصبحت تشریعا داخلیا بان ١٩٢٩الدولیة لتوحید بعض قواعد النقل الجوي لعام 
والتي تنص على أن یقیم المدعي دعوى  ١٩٨٦لسنة  ١٣إلیها بموجب المرسوم الاتحادي رقم 

التعویض إما أمام محكمة موطن الناقل أو محكمة المركز الرئیسي لنشاطه أو محكمة الجهة التي 
وصول، إلا أن یكون له فیها منشأة تولت نیابة عنه إبرام العقد بمعرفتها وإما أمام محكمة مكان ال

) من قانون الإجراءات المدنیة الواردة في الفصل الأول الخاص ٧( ٢١مفاد نص المادة 
بالاختصاص الدولي للمحاكم أن محاكم الدولة تختص بنظر الدعوى على الأجنبي الذي لیس له 
موطن أو محل إقامة بها إذا تعدد المدعى علیهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة بها، وقد 

الواردة في ذات الفصل على أنه ((یقع باطلا كل اتفاق یخالف مواد هذا  ٢٤نصت المادة 
) المذكورة عاما وغیر مقید بأي قید أو شرط فإنه یتسع ٧( ٢١الفصل))، ولما كان نص المادة 

لكافة المدعى علیهم المتعددین في الخصومة تعددا حقیقیا لا صوریا ومن ثم فإنه یحق للمدعي رفع 
ه أمام المحكمة التي یقع في دائرتها موطن أو محل إقامة أحدهم وذلك بصرف النظر عن دعوا

 )١(اختلاف سبب الدعوى بالنسبة لكل منهم".

 الضابط الثاني: المحكمة التي یقع بدائرتها المركز الرئیسي لنشاط الناقل 

من قانون  ٣٦٨من اتفاقیة مونتریال والبند الثاني من المادة   ٤٦و ٣٣بموجب المادتین 
المعاملات التجاریة الإمارتي یجوز للمدعي أن یختار المحكمة التي یقع بدائرتها المركز الرئیسي لنشاط 
الناقل للفصل في النزاع المنبق عن عقد النقل الجوي الدولي. وفي الحقیقة أرى أن قاعدة الاختصاص 

موطن الناقل بعمومها یشملها، القضائي هذه جاءت زائدة لا داع للنص علیها، وذلك لأن قاعدة 
خصوصا أن قاعدة الاختصاص القضائي المتعلقة بمركز إدراة الشخص الاعتباري الرئیسي وفقا للفقه 

    )٢(تدخل في مفهوم الموطن الخاص.

 الضابط الثالث: المحكمة التي یكون للناقل في دائرتها مؤسسة أو منشأة تولت عنه ابرام العقد

دة یجوز للمدعي أن یختار المحكمة التي یقع في دائرتها الموسسة أو المنشأة واستنادا لهذه القاع
التي یملكها الناقل والتي تولت إبرام العقد. وتطبیق هذه القاعدة لا یثیر أي إشكالات للوهلة الأولى، لكن 

لفة بنود ماذا لو ابرم عقد النقل عبر الإنترنت فما هي المحكمة المختصة بنظر النزاع الناشيء عن مخا
 العقد؟

                                                 
- 2004-3-27 تاریخ الجلسة - قضائیة 2003 لسنة - 470 الطعن رقم - الأحكام المدنیة -ز محكمة التمیی )١(
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 ٢١١ 

في الحقیقیة أنه لما كانت المنازعات المتعلقة بعقد النقل الجوي تتعلق بالمطالبة عن التعویض 
أو بالبضائع محل عقد النقل اثناء الرحلة الجویة أو أثناء صعود  )١(عن الاضرار التي لحقت بالراكب

ي تكون فیها البضاعة في حیازة ونزول الراكب أو أثناء تحمیل وتفریغ البضاعة أو خلال المدة الت
أو تقلیدیة، وذلك لأن  ٣فلا یهم الوسیلة التي أبرم فیها ذلك العقد سواء أكانت الوسیلة الكترونیة )٢(الناقل،

المنازعات المتعلقة بعقد النقل الجوي تخص في الدرجة الأولى محل ذلك العقد؛ أي الاشخاص والبضائع، 
 وجمعیهم مركزین تركیزا مادیا.

ما أننا أمام قاعدة اختصاص تتعلق بالجهة التي تولت إبرام العقد، فماذا لو تم إبرام العقد عبر وب
 الوسائل الإلكترونیة، فكیف یتم تحدید مكان الإبرام؟ 

فمثلا لو حصل المسافر على تذكرة سفره من على موقع انترنت، كأن یدخل إلى موقع العربیة 
 متن طائرة تابعة لتلك الشركة، فكیف یتم تحدید مكان الإبرام؟ ویحجز الكترونیا ویسافر بالفعل على

لم تتطرق اتفاقیة مونتریال لهذه الفرضیة، وبالرجوع إلى قانون المعاملات المدنیة یتبین أن المادة  
یعتبر التعاقد ما بین الغائبین تم في المكان والزمان اللذین یعلم فیهما الموجب  -١تنص على أنه "  ١٤٢
ویفترض أن الموجب قد علم بالقبول في  -٢ل ما لم یوجد اتفاق أو نص صریح یقضي بغیر ذلك. بالقبو 

المكان وفي الزمان اللذین وصل إیه هذا القبول ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك". وبهذا فإن المشرع قد 
قد علم بالقبول في  اخذ بنظریة العلم بالقبول واقام قرینة قابلة لاثبات العكس وهى أن یفترض أن الموجب

 المكان والزمان اللذین وصل إیه فیهما هذا القبول.

فلم یكن بصراحة قانون  ٢٠٠٦لسنة  ١أما قانون  المعاملات والتجارة الإلكترونیة رقم 
من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة  ١٥و  ١٤و ١٣المعاملات المدنیة، لكن من خلال المواد 
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1-2008 
نظــر نزیــه محمــد الصــادق المهــدي، انعقــاد العقــد الإلكترونــي، المــؤتر العلمــي الســنوي الســابع حــول العقــد الالكترونــي ا )٣(

ـــة) المنعقـــد فـــي مركـــز الإمـــارات للدراســـات  -عســـرة، المعـــاملات الإلكترونیـــة (التجـــارة الإلكترونیـــة الحكومـــة الإلكترونی
، المجلـد الأول ٢٠/٥/٢٠٠٩-١٩لواقعـة والبحوث الاستراتیجة في أبو ظبي، بتنظیم مـن جامعـة الإمـارات، فـي الفتـرة ا

ومــا بعــدها. وانظــر ایضــا، علــي هــادي العبیــدي، زمــان انعقــاد العقــد الإلكترونــي فــي  ١٨٥مــن بحــوث المــؤتمر  ص 
ومــا  ٣٦١التشــریع الإمــاراتي، بحــث مقــدم لــذات المــؤتمر الســابق الإشــارة إلیــه، المجلــد الأول مــن بحــوث المــؤتمر، ص 

 بعدها. 
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 ٢١٢ 

تبنى نظریة العلم بالقبول وعلى عكس قانون المعاملات الالكترونیة لم یضع قرینة یتبین لنا أن المشرع 
قابلة لإثبات العكس خاصة بعلم الموجب بقبول القابل، وإنما نص على العلم الحقیقي وهو إقرار الموجب 

ل. وعلى ذلك وعلیه فعتبر العقد انعقد في المكان الذي اقر فیه الموجب باستلام القبو   )١(باستلام القبول.
فالمحكمة التي یقع في دائرتها هذا المكان هي التي تختص بالمنازعات الناشئة عن عقد النقل الجوي 

 الدولي. 

 ولالضابط الرابع: المحكمة التي یقع في دائرتها جهة الوص

یستطیع المدعى أن یرفع دعوى على الناقل المتعاقد معه أمام المحكمة التي یقع في دائرتها جهة 
وصول. ویشترط لتطبیق هذا الخیار بالاضافة للشروط التي بینّاها فیما سبق أن تكون جهة الوصول ال

معینة في عقد النقل، وإلا لن تختص تلك المحكمة بنظر النزاع. فلو استقل محمد إحدى طائرات العربیة 
إمارة الشارقة، ونقطة  حدةي دولة الإمارات العربیة المتوكانت نقطة الاقلاع مطار الشارقة الدولي الكائن ف

محمد أثناء الرحلة الجویة تلف، فإنه  أمتعتة الوصول مطار عمان الدولي الكائن في الأردن، وإذا ما لحق
یستطیع أن یختار إحدى المحاكم الأردنیة لیرفع أمامها دعوى للمطالبة بالتعویض عن الاضرار التي 

المحاكم السعودیة لیرفع دعوى التعویض عن  حدىإلحقت امتعته. إلا أن محمد لا یستطیع أن یختار 
الارضرار التي اصابت أمتعته إذا ما حطت الطائرة على ارض المملكة العربیة السعودیة بسبب عطل 
فني اصاب الطائرة منعها من إكمال رحلتها إلى الأردن، إذ أن السعودیة لا تعتبر الجهة الوصولة المبینة 

 في العقد. 

 اعدة الخاصة في الاختصاص القضائي الدولي الفرع الثاني: الق

قاعدة اختصاص  ١٩٩٩من اتفاقیة مونتریال لسنة  ٣٣لقد اضافت الفقرة الثانیة من المادة 
قضائي تتعلق بتعین المحكمة التي تنظر المنازعات المتعلقة بالضرر الناجم عن وفاة أحد االمسافرین أو 

ن أثناء الرحلة الجویة أو أثناء الصعود والنزول من على بالاضرار الجسدیة التي تحدث لإحد المسافری
متن الطائرة.  وتتمثل هذه القاعدة باختصاص المحكمة التي یقع بدائرتها مكان الإقامة الرئیسي والدائم 
للمسافر وقت وقوع الحادث، ویشترط لتطبیق تلك القاعدة أن یشغّل الناقل إلى هذا المكان وإلیه خطوطا 

تجاري، ن إما على على متن طائراته الخاصة أو على متن طائرات ناقل آخر طبقا لاتفاق لنقل المسافری
یزوال فیه ذلك الناقل (الناقل الأول) أعماله لنقل المسافرین جوا من مباني یستأجرها أو یملكها الناقل  وأن

 ذاته أو ناقل آخر یرتبط معه باتفاق تجاري.

                                                 
 وما بعدها. ٢٥٣صادق المهدي، انعقاد العقد الإلكتروني، مرجع سابق، ص نزیه محمد ال )١(
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 ٢١٣ 

باختصاص المحكمة التي یقع في دائرتها مكان إقامة  ومن خلال ذلك یتبین لنا من اجل القول
 المسافر ما یلي:

أن تتعلق المنازعة بالمطالبة بالتعویض عن الضرر جراء وفاة المسافر خلال الرحلة الجویة أو أثناء  -١
 الصعود والنزول من على متن الطائرة. 

 الفعلي أو أي من تابعیهم. المتعاقد أوأن ترفع الدعوى على الناقل  -٢

ن یشغل الناقل من وإلى مكان اقامة المسافر خطوطا لنقل المسافرین سواء أكان النقل على متن أ -٣
 طائراته أو طائرات ناقل آخر یرتبط معه باتفاق تجاري.

أن یزاول الناقل أعماله في ذلك المكان من مباني یملكها أو یستأجرها أو یملكها أو یستأجرها ناقل  -٤
 آخر یرتبط معه باتفاق تجاري.

 وفقـــا-ذلـــكأن تكـــون الدولـــة التـــي یقـــیم فیهـــا المســـافر طرفـــاً فـــي اتفاقیـــة مـــونتریال، ویقـــع عـــبء اثبـــات  -٥
من یدعي أن دولة الإقامة هي طرف في الاتفاقیة، وإذا لـم یقـدم الـدلیل علـى  على-الإماراتيللقضاء 

ییــز دبــي، إذ ذلــك فــإن قــانون القــانون الإمــارتي هــو الواجــب التطبیــق. وهــذا مــا ذهبــت إلیــه محكمــة تم
ومن المقرر أیضا أن أمر انضمام دولة أجنبیـة إلـى اتفاقیـة جماعیـة معینـة لا یعـدو أن قضت بأنه " 

ــدلیل علیهــا، وأنــه مــن مقتضــى المــادتین  مــن قــانون  ٣٥٩و ٣٥٥یكــون واقعــة مادیــة یتعــین إقامــة ال
جة لوفاة أو جرح أي المعاملات التجاریة أن یكون الناقل الجوي مسؤولا عن الأضرار التي تحدث نتی

راكـب أو أي ضـرر بـدني یتعــرض لـه أي مـن الركــاب أثنـاء النقـل الجــوي أو أثنـاء العملیـات الخاصــة 
بصعوده ونزوله من الطائرة، ولا یجوز أن یقل التعویض الذي یحكم به على الناقل عند وفـاة الراكـب 

اوز هـذا المقـدار، لمـا كـان ذلـك أو إصابته عن مقدار الدیة الشرعیة المقررة، ویجوز الاتفاق على تجـ
وكانــت الطــاعنتین لا تجــادلان فــي أن الطاعنــة الثانیــة مســئولة عــن وفــاة مــورث المطعــون ضــدهما، 
وكـــان الثابـــت أن الطاعنـــة الأولـــى قـــد اختصـــمت فـــي الـــدعوى فـــي درجتـــي التقاضـــي بصـــفتها ممـــثلا 

ن ضـــدها فـــي المطالبـــة للطاعنـــة الثانیـــة وصـــدر الحكـــم المطعـــون فیـــه بهـــذه الصـــفة بأحقیـــة المطعـــو 
بالتعویض عن وفاة مورثهما، ومن ثم فإنه لا یكون هناك مقتضى لما یتذرع به الطاعنتان من أنه لم 
یقــع أي خطــأ شخصــي مــن جانــب الطاعنــة الأولـــى، ذلــك أن الحكــم المطعــون فیــه لــم یقــض علیهـــا 

ي وفـــاة مـــورث شخصـــیا بشـــيء، وكـــان الثابـــت أن الطـــائرة التـــي تســـببت الحادثـــة التـــي وقعـــت لهـــا فـــ
المطعون ضدهما قد أقلعت من إقلیم دولة جمهوریة إیران الإسلامیة ومقصدها النهائي میناء الشارقة 
الجوي، ولم تقدم الطاعنتین دلیـل انضـمام دولـة جمهوریـة إیـران الإسـلامیة إلـى اتفاقیـة وارسـو الدولیـة 

، فإن تمسكها ١٩٩٩مونتریال لسنة والمستحدثة باتفاقیة  ١٩٢٩لتوحید بعض قواعد النقل الدولي لعام 
بأعمال هذه الاتفاقیة على واقعـة الـدعوى یفتقـر إلـى سـنده، ولمـا كـان مـا تقـدم وكـان الحكـم المطعـون 
فیه عند تقدیره لمبلغ التعویض المقضي بـه قـد طبـق نصـوص قـانون المعـاملات التجاریـة فإنـه یكـون 
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یتعــین  –ولمــا تقــدم  –وحیــث إنــه  .اسقــد أصــاب صــحیح القــانون ویكــون النعــي برمتــه علــى غیــر أســ
 )١(رفض الطعن".

إن ما جاء في القرار من تكلیف من یدعى أن دولة مكان الإقامة هي طرف في اتفاقیة ما هو 
في الحقیقة أمر مستغرب خصوصا أن أحكام اتفاقیة وارسو المستحدثة باتفاقیة مونتریال تشكل جزءا من 

لك فمن واجب القاضي أن یتأكد من توافر أو عدم توافر شروط النظام القانوني لدولة الإمارات، لذ
انطباقها لا أن یعلق تطبیق أو عدم تطبیق أحكام تلك الاتفاقیة على إرداة الخصوم، من خلال إثبات أو 
عدم إثبات أن دولة الإقامة هي طرف أو غیر طرف في الاتفاقیة المذكورة. وهذا الموقف یشكل في 

ى نصوص اتفاقیة مونتریال، ویشكل أیضا استبعاد صریح لنصوص تلك الاتفاقیة حقیقة الأمر تحایل عل
لصالح القانون الإمارتي لمجرد سكوت الأطراف عن تقدیم الدلیل المتعلق بانضمام دولة الإقامة لاتفاقیة 
 وارسو المستحدثة باتفاقیة مونتریال. ومن الجدیر بالملاحظة أن هذا الأمر لا یتعلق بموقف القانون
والقضاء في الإمارات من تطبیق القانون الأجنبي وإعتباره واقعة مادیة، وإنما یتعلق بتطبیق اتفاقیة دولة 
الإمارات طرفا فیها ویعترف القانون الإمارتي بسمو نصوص الاتفاقیة على القوانین العادیة، وهذا ما 

نون المعاملات التجاریة، ولهذا من قا ٣٥٤من قانون المعاملات المدنیة والمادة  ٢٢نصت علیه المادة 
 نقول یجب عدم تعلیق تطبیق اتفاقیة ساریة المفعول في دولة الإمارات على إرادة الخصوم. 

ولا شك أن تقیید قاعدة مكان إقامة المسافر بتلك الشروط السابق ذكرها یخلق نوعا من التوازن 
ى رفع دعواه في الدولة التي یقیم فیها، كما بین مصلحتي المسافر والناقل؛ إذ تسهّل الاتفاقیة على المدع

القاعدة لا ترهق الناقل بالانتقال إلى المحكمة التي یقیم في دائرتها المسافر وذلك لأن له ارتباط  أن هذه
 )٢(یربطه بذلك المكان على اساس أنه یشغّل منه وإلیه خطوطا لنقل المسافرین.

من الإشكالیة التي یمكن أن تطرح وهي عدم  إلى ذلك أن واضعوا الاتفاقیة قد احترزوا أضف
الدولة التي یقیم فیها المسافر لم توقع على اتفاقیة مونتریال،  یة تطبیق نصوص الاتفاقیة بحجة أنامكان

 فاشترطوا أن تكون الدولة التي یقیم فیها المسافر طرفا في هذه الاتفاقیة.

 

                                                 
- 2009-10-25 تاریخ الجلسة - قضائیة 2009 لسنة - 172 رقم الطعن- المدنیة الأحكام-محكمة التمییز ) ١(

 .2060 رقم الصفحة - 3 رقم الجزء - 20 مكتب فني 
عات الراكب الجوي بحسب التشریعات المعمول بها في دولة افمارات عبداالله عبدالرحمن الخطیب، إجراءات تسویة مناز  )٢(

 ، منشور على الموقع الآتي:١١٥٦العربیة المتحدة، ص
 http://slconf.uaeu.ac.ae/slconf20/arabic_research.asp 
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القضـائي أو امكانیـة التخلـى عـن الاختصـاص  إمكانیة الخروج على قواعد الاختصـاص: الثاني المطلب
 بنظر منازعات النقل الجوي

تكون باطلة ویبطل أي أثر اشترط في عقد النقل ریال على أنه "من اتفاقیة مونت ٤٩تنص المادة 
أو في أي اتفاقات خاصة سابقة لوقوع الضرر یخالف بها الاطراف القواعد المنصوص علیها في هذه 

ذلك بتعیین القانون الواجب التطبیق أم بتعدیل قواعد الاختصاص". وعدم جواز  الاتفاقیة سواء أكان
الاتفاق السابق لوقوع الضرر على تعدیل قواعد الاختصاص الوارد في نص اتفاقیة مونتریال السالف الذكر 

ذ جاء من قانون المعاملات التجاریة الإمارتي بالفعل، إ ٣٦٨تم النص علیه في البند الأخیر من المادة 
فیه " ویعتبر باطلا أي شرط یتضمن تعدیلا لقواعد الاختصاص المشار إلیها إذا تم اشتراطه قبل وقوع 

 الضرر".

ومن خلال هذا النص نرى أنه لا یجوز لطرفي التعاقد على تعدیل قواعد الاختصاص 
من  ٣٦٨دة من اتفاقیة مونتریال وتلك المنصوص علیها في الما ٤٦و ٣٣المنصوص علیها في المواد 

قانون المعاملات التجاریة الإمارتي قبل وقوع الضرر، إذ أنه لا یمكن في الواقع العملي تصور اتفاق بین 
الاطراف على تعدیل قواعد الاختصاص المتعلقة بالنقل الجوي قبل وقوع الضرر، وإذا ما تم ذلك فإنه 

كرة المسافر تعد مسبقا من قبل الناقل یكون حتما قد وضع لمصلحة الناقل فهو من یصیغ العقد، فمثلا تذ
وعلى ذلك یعتبر تعدیل الاختصاص  )١(ولا یشارك المسافر في مناقشة شروطها (فهي عقد إذعان)،

بمثابة شرط تعسفي، یجب إبطاله من قبل القاضي خصوصا إذا ما قصد من جراء ذلك التعدیل التحایل 
لقانون الداخلي. ونقصد هنا بالإبطال ابطال الشرط على قواعد الاختصاص الواردة في الاتفاقیة أو في ا

 أي الاتفاق على تعدیل الاختصاص السابق على وقوع الضرر، ولیس إبطال عقد النقل.

تعدیل قواعد  الإمارتي اجازاوفي المقابل فإن الاتفاقیة وكذا قانون المعاملات التجاریة 
 في الفرع الأول من هذا المطلب.الاختصاص بعد وقوع الضرر، وهذا الموضوع سیتم مناقشته 

أما الفرع الثاني نتناول من خلاله الإجابة عن السؤال الآتي: هل یجوزلمحكمة بعد ثبوت 
تتخلى عن  الإمارتي أنالاختصاص لها وفق اتفاقیة مونتریال أو وفق قانون المعاملات التجاریة 

 اختصاصها لصالح محكمة أخرى؟

 

 

                                                 
وما  ١٢٥، ص ٢٠٠٣محمد فرید العریني، القانون الجوي، النقل الجوي الداخلي والخارجي، الدار الجامعیة الجدیدة،  )١(

 .٧٤، ص٢٠٠٣بعدها. محمود مختار بریري وعمر فؤاد عمر، القانون الجوي، دار النهضة العربیة، 
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 ل قواعد الاختصاص القضائيالفرع الأول: الاتفاق على تعدی

أجازت اتفاقیة مونتریال وكذا قانون المعاملات التجاریة الإماراتي الاتفاق على تعدیل قواعد 
الاختصاص المنصوص علیها في اتفاقیة مونتریال بعد وقوع الضرر. ومع ذلك لم یبینا جمیع الشروط 

م هذا الاتفاق بعد وقوع الضرر. وهذا یدل الواجب توافرها في هذا الاتفاق ما عدا شرط واحد وهو أن یبر 
بمفهوم المخالفة  الاتفاقیة،بلا شك أن عقد النقل الجوي الدولى هو من عقود الاذعان، ولذلك لم تجز 

، على تعدیل قواعد الاختصاص قبل وقوع الضرر. وبالاضافة إلى هذا نرى ضرورة ٤٩لنص المادة 
 تفاق نبینها فیما یأتي:بصحة هذا الا اجل القولاضافة شروط أخرى من 

من اتفاقیة  ٤٦و ٣٣أولا: یجب أن یكون الاتفاق على تعدیل قواعد الاختصاص الواردة في المادتین 
مونتریال بخصوص عقد النقل الجوي الدولي، وقد سبق أن بینا ما المقصود بدولیة العقد وفقا 

تصاص القضائي الواردة في المادة لاتفاقیة مونتریال. أما إذا كان الاتفاق على تعدیل قواعد الاخ
من قانون المعاملات التجاریة الإمارتي فلا یشترط عندئذ أن یكون العقد هنا دولیا، إذ أن  ٣٦٨

 هذا القانون لا یطبق إلا إذا كانت المسألة تخرج عن نطاق اتفاقیة مونتریال.
ى اختیار المحكمة المختصة ثانیا: یجب أن یكون الاتفاق على تعدیل قواعد الاختصاص أو الاتفاق عل

مكتوبا، وهذا الشرط لم یتم النص علیه سواء في اتفاقیة مونتریال أم في قانون المعاملات التجاریة، 
ولهذا فإنه یفترض أن یكون الاتفاق على تعدیل قواعد الاختصاص مكتوبا وذلك لأن عقد النقل 

تراط كتابة الاتفاق على تعدیل قواعد دائما في الواقع العملي یكون مكتوبا، ولذلك نرى أهمیة اش
الاختصاص ضمانا لحقوق أطراف العقد أسوه بما جرى النص علیه في النظام الاوروبي رقم 

بشأن الاختصاص القضائي والاعتراف بالاحكام الأجنبیة  وتنفیذها بالقول أنه  ١٢١٥/٢٠١٢
ستوي في ذلك أن تكون وی )١(یجب أن یكون  الاتفاق على اختیار المحكمة المختصة مكتوبا.

الكتابة تقلیدیة او الكترونیة، ووفق هذه الاخیرة یستطیع الأفراد الاتفاق على تعدیل قواعد 
 )٢(الاختصاص عن طریق وسائل الاتصال الحدیثة كالبرید الالكتروني والمواقع الالكترونیة.

ق أحكام أخري غیر أحكام ثالثا: أن لا یؤدي الاتفاق على تعدیل قواعد الاختصاص القضائي إلى تطبی
اتفاقیة مونتریال، لأن السماح بمثل هذا الاتفاق من شأنه أن یؤدي إلى التحایل على قواعد 

                                                 
(1) Article 25/1/a du règlement du parlement Européen et du conseil du ۱۲ décembre 2012, 

journal officiel de l’Union européenne, L 35/2, 20/12/2012.  

لاتفاق على اختیار المحكمة المختصة انظر نور الحجایا، الاتفاق على اختیار المحكمة المختصة في المنازعات حول ا
 .٢٤١-٢٨١، ص٢٠٠٩، یونیو ٣٣، السنة ٢ذات الطابع الدولي، مجلة الحقوق/ جامعة الكویت، العدد 

الخاصة بلاتفاق على اختیار المحكمة  ٣٠/٦/٢٠٠٥انظر في هذا الاتجاه الفقرة ج من المادة الثالثة من اتفاقیة  )٢(
 المختصة المنبثقة عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٢١٧ 

الاختصاص الواردة في الاتفاقیة من اجل الهروب من احكام اتفاقیة مونتریال، وذلك من خلال 
یست طرف في اتفاقیة تطبیق قواعد القانون الدولي الخاص التي من شأنها تطبیق قانون دوله ل

مونتریال. ومثل هذا الشرط لیس ضروري في حال الاتفاق على تعدیل قواعد الاختصاص الواردة في 
من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي، وذلك لأنه إذا كان عقد النقل الجوي دولیا  ٣٦٨المادة 

ون المعاملات المدنیة الإماراتي من قانون قان ١٩فإنه یطبق علیه قاعدة الاسناد الوادة في المادة 
 لغایة تحدید القانون المختص.

رابعا: أن یكون تعدیل الاختصاص القضائي لصالح محاكم دولة طرف في اتفاقیة مونتریال، كأن یكون 
خطوط  المكان وإلیهلصالح المحكمة التي یقیم في دائرتها المتضرر دون أن یشغل الناقل من هذا 

باتفاقیة مونتریال ولا یعد شرطا من أجل القول بصحة الاتفاق المتعلق جویة. وهذا الشرط خاص 
 من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي. ٣٦٨بتعدیل قواعد الاختصاص الواردة في المادة 

خامسا: غالبا ما یأخذ الاتفاق على تعدیل قواعد الاختصاص صورة الاتفاق على اختیار المحكمة 
فاق على اختیار محكمة مختصة لا ترتبط بالنزاع برابط جدي بعقد النقل المختصة، فهل یجوز الات

بمعنى آخر هل یشترط لصحة الاتفاق على تعدیل قواعد الاختصاص الواردة في المواد   الجوي؟
من قانون المعاملات التجاریة الإمارتي  ٣٦٨من اتفاقیة ومونتریال وتلك الورادة في المادة  ٤٦و ٣٣

 ین المحكمة المختارة والنزاع الناشيء عن عقد النقل الجوي؟توافر رابط جدي ب
في الحقیقیة أن الاتفاق على تعدیل قواعد الاختصاص الواردة في الاتفاقیة أو قانون المعاملات 

وهذا یعني أنه یحق للأطراف إدخال تعدیل على تلك القواعد بحیث  )١(التجاریة بعد وقوع الضرر جائز،
اختیار المحكمة المختصة. ولكي یصح مثل هذا الاتفاق بالإضافة إلى الشروط یحق لهم الاتفاق على 

                                                 
مــن قــانون الاجــراءات المدنیــة  ٢٣و٢٢و ٢١و ٢٠ونــود أن نــذكر هنــا أن المحــاكم الإماراتیــة قــد رفضــت التخلــي عــن اختصاصــها الثابــت لهــا بموجــب المــواد   )١(

الطعـن  - المدنیـة والتجاریـة الأحكـام-الإتحادیة العلیـا  التالیة: المحكمةعلى اختیار محكمة أخرى، حول ذلك انظر الأحكام الإمارتي بموجب اتفاق الاطراف 
 :بالآتي. إذ قضت  415رقم الصفحة 1 - رقم الجزء 16 - مكتب فني 18-4-1995 - تاریخ الجلسة - قضائیة 16 لسنة 320 - رقم

لقانون الدولي الخاص هو أن الأصل في ولایة القضاء في الدولة هو الإقلیمیة وأن رسـم حـدود هـذه الولایـة علـى أسـس إقلیمیـة "إن المبدأ العام السائد في فقه ا
اء العدالة مصلحة تربط بین المنازعة وولایة القضاء مأخذها موطن المدعى علیه أو محل إقامته أو موقع المال أو محل مصدر الالتزام أو محل تنفیذه وأن أد

غایــة. مــة تباشــرها الدولــة فــي الحــدود التــي تحقــق هــذه المصــلحة بواســطة قضــائها الــوطني الــذي تــراه، دون غیــره مــن قضــاء أجنبــي، جــدیرا بتحقیــق هــذه العا
نازعات ذات العنصر فالاختصاص الدولي المعقود للقضاء الوطني یكون بهذه المثابة من النظام العام لارتباطه بسیادة الدولة. وعلیه فلا یكون التخلي في الم

كما هـو الأجنبي من القضاء الوطني عن الاختصاص لقضاء أجنبي إلا استثناء وفى أضیق الحدود عندما تقتضي مصلحة العدالة ذلك، لتأمین حسن سیرها 
ة بهـا بصـرف النظـر عـن أشـخاص الحال في الـدعوى المتعلقـة بالعقـار، فـإذا مـا كـان العقـار موجـودا فـي الخـارج فـإن محـاكم القضـاء الـوطني لا تكـون مختصـ

خـرى لا تـؤدي الخصوم أو محل مصدر الالتزام على اعتبار أن محكمة موقع العقار هي أقرب المحاكم إلیه وأن مباشرة هذه الدعوى بشأنه أمـام أیـة محكمـة أ
اءات والنفقات یكون الالتجاء مباشرة إلـى محكمـة موقـع إلى نتیجة عملیة لأنه لا یتصور تنفیذ الحكم الذي یصدر إلا فیها. واختصارا في الوقت والجهد والإجر 

ختصـاص العقار، أما الدعاوى الشخصیة التي یطلب فیها الحصول على حق شخصـي فإنهـا لیسـت مـن الـدعاوى العینیـة ولا تتـوفر فیهـا الحكمـة مـن إسـناد الا
". ٢١، ٢٠فـي المـادتین  ١٩٩٢لسـنة  ١١لإجـراءات المدنیـة الاتحـادي رقـم فیها إلى غیر القضاء الوطني ولو كان المال في الخـارج، وهـذا مـا اعتنقـه قـانون ا

- 2000-11-26 تـاریخ الجلسـة - قضـائیة 20 لسـنة - 349 الطعـن رقـم - الأحكـام المدنیـة والتجاریـة -وفي ذات التوجه انظر المحكمة الإتحادیة العلیا 
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 حمد الحجایانور  أ. د                الاختصاص القضائي بالمنازعات الناشئة عن عقد النقل الجوي الدولي ... 
  

 

 ٢١٨ 

رابط بین المحكمة المختارة وعقد النقل الجوي، ومن هذه الروابط مثلا  ضرورة اشتراطالسابق ذكرها نرى 
وبهذا  )١(رابط موطن المتضرر أو مكان اقامته، أو یكون لهم مصلحة مشروعة في اختیار قانون دولة ما

 التحایل على قواعد اتفاقیة مونتریال أو قواعد قانون المعاملات التجاریة الإمارتي. لن یتمالرابط الاخیر 

وعند توافر مثل هذا الاتفاق، یجب على الأطراف التوجه إلى المحكمة المختارة، وهذا لا یثیر أیة 
محكمة المختصة. وفي المقابل إشكالیة طالما تعترف قوانین تلك المحكمة لإرادة الاطراف في اختیار ال

تثار إشكالیة الاختصاص فیما لو رفع أحد الأطراف الدعوى أمام محكمة لدولة طرف في اتفاقیة 
 نزاع یتعلقبمقتضى قاعدة من قواعد الاختصاص الواردة في اتفاقیة مونتریال، أو رفع أحد الأطراف في 

محكمة إماراتیة على وفق القواعد الواردة في المادة  بالنقل الجوي الدولي غیر خاضع لاتفاقیة مونتریال أمام
من قانون المعاملات التجاریة ودفع الطرف الآخر بوجود اتفاق یتضمن اختیار محكمة دولة س،  ٣٦٨

فهل المحكمة التي تم الدفع أمامها تتخلى عن اختصاصها لصالح المحكمة المختارة أم لا؟ إن الإجابة 
 ا یأتي.عن هذا التساؤل سنبینها فیم

 الفرع الثاني: امكانیة التخلي عن الاختصاص

لم تبین اتفاقیة مونتریال وكذا قانون المعاملات التجاریة الإمارتي الفرض السابق طرحه. لذلك نرى 
أنه لا توجد عقبة قانونیة تحول دون إصدار المحكمة التي دفع أمامها بوجد الاتفاق على تعدیل قواعد 

ر قرارا بالتخلي عن اختصاصها أو على الأقل أن توجه الاطراف إلى رفع الاختصاص بعد وقوع الضر 
النزاع أمام المحكمة التي تم اختیارها. لكن اعتقد أن تلك المحكمة لن تتخلى عن اختصاصها لصالح 

ناحیة لها علاقة بموضوع النزاع  اختیارها منالمحكمة المختارة إلا إذا ثبت لها أن المحكمة التي تم 
المحكمة التي اقلعت منها الطائرة (نقطة الانطلاق) أو المحكمة التي یقیم في دائرتها المتضرر،  كإختیار

أو إذا كان الضرر ناشيء عن تحطم طائرة فلهم اختیار قانون الدولة التي وقع فیها الحادث. ومن ناحیة 
ن المحكمة الأكثر أخرى أن الضابط الذي استند إلیه الاتفاق على اختیار المحكمة المختصة یعبر ع

ملائمة للفصل في النزاع المطروح علیها؛ وتكون المحكمة أكثر ملاءمة للفصل في النزاع إذا كانت مثلا 
قریبة من الادلة المتطلبة لاثبات الحق المدعى به أو فیما لو كانت هذه المحكمة أكثر كفالة لتنفیذ الحكم 

 )٢(دائرتها. الصادر عنها لوجود المال المراد التنفیذ علیه في

                                                 
حفیظة السید الحداد، النظریة العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، الكتاب الثاني الاختصاص القضائي الدولي ) ١(

 وما بعدها. ١٤٩، ص ٢٠٠٧الحلبي الحقوقیة، بیروت، وتنفیذ الحكام الأجنبیة وأحكام التحكیم، منشورات 
هشــام علــي صــادق، مــدى حــق القضــاء المصــري فــي التخلــي عــن اختصاصــه الــدولي بالمنازعــات المدنیــة والتجاریــة،  )٢(

 .٢٣، ص ٢٠١٤مكتبة الوفاء القانونیة، 



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٢١٩ 

ومن الجدیر بالذكر أن المحكمة إذا ما دفع أمامها بمثل هذا الاتفاق، فإنه یلقى علیها واجب 
التحقق من جمیع الشروط التي سبق ذكرها لكي تتخلى عن اختصاصها لصالح المحكمة المختارة. 

الاتفاق عن اختیار ونتمني أن تراقب المحكمة العلیا، في الدولة التي دفع أمام إحدى محاكمها بدفع 
المحكمة المختصة، على مدى توافر الشروط سالفة البیان، وتلك الرقابة تجد أساسها في الوظیفة الرئیسیة 
التي حددها القانون لتلك المحكمة، وهي السهر على كفالة تطبیق القواعد القانونیة في الدولة تطبیقا 

 )١(عد سواء أكان مصدرا داخلیا أم دولیا.صحیحا وكذلك تفسیرها بصرف النظر عن مصدر تلك القوا
لسنة  ١٠من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا الإماراتیة رقم  ٣٣فمثلا ینص البند السادس من المادة 

على أنه من صلاحیات المحكمة تفسیر المعاهدات والاتفاقیات الدولیة بناء على طلب إحدى  ١٩٧٣
ذا كان التفسیر موضع خلاف في دعوى مطروحة أمام إحدى سلطات الاتحاد أو الامارات الأعضاء أو إ

 المحاكم.

ومن أبرز المسائل التي لم تتعرض لها اتفاقیة مونتریال أو قانون المعاملات التجاریة الإمارتي 
ولتوضیح هذه  )٢(لمسألة مدى جواز تخلى المحكمة عن اختصاصها لسبق رفعها أمام محكمة أجنبیة.

تي: لو أن محمد الذي له موطن فعلي في الأردن، ومكان اقامة في دولة الفرضیة نضرب المثال الآ
الإمارات استقل طائرة من طائرات الشركة العربیة للطیران من الشارقة إلى عمان، وأثناء النزول من 
الطائرة سقط من على درج النزول مما أدى إلى اصابته بإصابات جسدیة، الأمر الذي دفعه لمطالبة 

عویض عن الضرر الذي لحق به، وذلك من خلال رفع دعوى أمام محكمة اردنیة، وعند عودته الناقل بالت
إلى دولة الإمارات رفع ذات الدعوى أمام محكمة اماراتیة، أو العكس رفع اولا الدعوى أمام المحكمة 

حالة لقیام الامارتیة ومن ثم رفع ذات الدعوى امام محكمة اردنیة، فهل یجوز لأي من الاطراف الدفع بالإ
 ذات النزاع أمام محكمة أجنبیة؟ 

وفي ظل غیاب النص الذي یعنى بمعالجة مثل هذا الفرض نرى أنه من الضروري، من أجل أن 
 تحیل المحكمة النزاع إلى المحكمة الأخرى المختصة، توافر الشروط الآتیة:

وضوع والسبب أن نكون بصدد دعوى واحدة، ویقتضي الشرط أن تتحدا الدعویین من حیث الم -١
 )٣(والخصوم.

                                                 
 وما بعدها. ٥٠المرجع السابق، ص) ١(
مــن قــانون الإجــراءت المدنیــة الإمــاراتي علــى أنــه " إذا رفــع  ٨٧ي المــادة فــي الشــأن الــداخلي نــص المشــرع الإمراتــي فــ )٢(

ــة أمــام المحكمــة التــي رفــع إلیهــا النــزاع أخیــرا للحكــم فیــه". انظــر بكــر  ــدفع بالإحال النــزاع إلــى محكمتــین وجــب إبــداء ال
 .٣٠٢، ص ٢٠١٣السرحان، قانون الإجراءات المدنیة، مكتبة الجامعة، الشارقة، 

 .١٣٩، ص١٩٦٦، مطبعة المعارف، بغداد،١امري، موجز نظریة الاثبات، طسعدون الع )٣(
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مختصتین وفقا لقانون كل  لدولتین مختلفتینأن تكون الدعویان قد رفعتا أمام محكمتین تابعتین  -٢
محاكمها النظر في  إحدىمنهما أو وفقا لنصوص الاتفاقیة التي تربط بین الدولتین اللتین تختص 

 النزاع. 

المحكمة الأجنبیة أمام المحكمة التي رفع أمامها أن یتم إبدأ الدفع بالإحالة لقیام ذات النزاع امام  -٣
النزاع اخیرا من اجل إحالته إلى المحكمة التي رفع امامها النزاع أولا. ولكي تتأكد المحكمة التي 
رفع امامها النزاع اخیرا من تاریخ رفع الدعوى أمام المحكمة التي رفع أمامها النزاع أولا، ما علیها 

كما یجب على  )١(مي وتطلب منها اخبارها بتاریخ رفع الدعوى الدقیق.إلا أن تخاطبها بكتاب رس
ابدأ الدفع امامها ایضا أن تتحقق من اختصاص  ، وتمخیراً أالمحكمة التي رفع النزاع أمامها 

وأن تتأكد  )٢(المحكمة التي رفع امامها النزاع أولا من خلال الرجوع إلى قانون تلك المحكمة.
امامها من انتفاء نیة التحایل لدى الطرف الذي رفع النزاع أمام المحكمة  المحكمة التي تم الدفع

 التي رفع امامها النزاع أولا.

أن تقبل الدولة التي تم ابدأ الدفع امامها بالإحالة، وإلا ستكون النتیجة سلبیة ألا وهي رفض الدفع  -٤
 بالإحالة. 

ة إحالة النزاع إلى المحكمة التي رفع وإذا توافرات الشروط السابقة فإنه یلقى على عاتق المحكم
أماهها النزاع أولا أو على الاقل أن تتخلى عن اختصاصها لصالح المحكمة التي رفع أمامها النزاع أولا 
دون إصدار قرار بالإحالة، وذلك الحل من شأنه تفویت أي فرصة أمام وقع تناقض بین الأحكام 

  )٣(القضائیة.

فهنـاك  تم بیانه سابقا لـیس غریبـا فـي موضـوع النقـل الجـوي الـدوليومن الجدیر بالملاحظة أن ما 
تلـــك المحـــاكم عـــن  بموجبهـــا تخلـــيالكثیـــر مـــن القـــرارات الصـــادرة عـــن العدیـــد مـــن المحـــاكم الامریكیـــة تـــم 

 forum nonمامهـا (أاختصاصها على اساس أنها المحاكم غیـر الملائمـة للنظـر فـي المنازعـات الماثلـة 

                                                 
رأي فقهـي مصــري بضـرورة الـدفع بالإحالــة أمـام المحكمـة الاقــل قـدرة علـى الفصــل فـي النــزاع  ذلــك ذهـبوفیمـا یخـالف  )(١

مرافعات المدنیة سلامة، أصول ال معبد الكریلكي تحیله إلى من هي أقدر على كفالة أثار الحكم الصادر. انظر أحمد 
ســـلامة، الـــدفوع الإجرائیـــة فـــي المرافعـــات  معبـــد الكـــری. أحمـــد ٢٥٠، ص ١٩٨٤الدولیـــة، مكتبـــة العالمیـــة بالمنصـــورة، 

. هشـــام علـــي صـــادق، تنـــازع ٥١، ص١٩٩٩، مصـــر، ٥٥المدنیـــة الدولیـــة، المجلـــة المصـــریة للقـــانون الـــدولي، مجلـــد 
 .٧٨و ٧٧، ص ٢٠٠١الاختصاص القضائي الدولي، 

 .١٩٨حفیظة السید الحداد، النظریة العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، مرجع سابق، ص  )٢(
نـــور حمـــد الحجایـــا، التنـــاقض بـــین الأحكـــام القضـــائیة وأثـــره علـــى التنفیـــذ فـــي القـــانون الـــدولي الخـــاص الأردنـــي، مجلـــة  )٣(

 وما بعدها. ٢٢٧، ص ٢٠٠٥، دیسمبر ٢٩، السنة ٤الحقوق، الكویت، العدد 
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conveniens) ٢٠١٠/ ٤/١٠قررت محكمة فـي المقاطعـة الشـمالیة فـي ولایـة كالیفورنیـا بتـاریخ  . فمثلا 
وقعــت لطــائرة  الحادثــة التــيرُفــع مــن اقربــاء المتضــررین مــن  النــزاع، الــذيالتخلــي عــن اختصاصــها بنظــر 

ایربــاص أثنــاء طیرانهــا فــوق المحــیط الاطلنطــي بــین البرازیــل وفرنســا، باعتبارهــا المحكمــة غیــر الملائمـــة 
ولكـي تتخلـي المحكمـة عـن   )١(نظر في تلك الدعوي لصالح محكمة فرنسیة رفعت أمامهـا ذات الـدعوى.لل

اختصاصــــها وفقــــا لنظریــــة المحكمــــة غیــــر الملائمــــة یجــــب أن یتــــوافر شــــرطین أساســــین: الأول أن تكــــون 
ولـة أكثـر المحكمة المرفوع إلیها الدعوى غیـر ملائمـة للفصـل فـي النـزاع، والثـاني أن تكـون هنـاك محـاكم د

ملائمة للفصل في هذا النزاع. والشرط الثاني غیر مستقر علیه، إذ یوجد الكثیر مـن الأحكـام فـي الولایـات 
لم یكن هناك محكمة  اختصاصها ولوالمتحدة الأمریكیة طبقت نظریة المحكمة غیر الملائمة وتحلت عن 

مـة ولایـة نیویـورك بعـدم ملائمـة دولة أخرى ملائمة للفصل في هذه الدعوى. ومثال ذلك ما قضـت بـه محك
المحكمـــة بنظـــر الـــدعوى الماثلـــة أمامهـــا وذلـــك لأن الفصـــل فـــي الـــدعوى یتطلـــب بحثـــا تفصـــیلا فـــي الإدارة 

بضـرورة تـوافر محكمـة أخـرى ملائمـة  ةالمحكمـأثنـاء حكـم شـاه إیـران، ولـم تهـتم تلـك  إیـرانالمالیة لحكومـة 
  )٢(للفصل في الدعوى.

ه یجـب عـدم الخلـط بـین نظریـة المحكمـة غیـر الملائمـة والـدفع بالإحالـة أرى أنـ لمناسـبةوفي هذه ا
المحكمـــة غیـــر الملائمـــة لا تقـــدم حلـــولا بشـــأن موضـــوع الـــدفع  أجنبیـــة، فنظریـــةلقیـــام النـــزاع أمـــام محكمـــة 

بالإحالــة لقیــام النــزاع أمــام محكمــة أجنبیــة وذلــك للاخــتلاف الكبیــر بینهمــا. فمــن أوجــه الاخــتلاف أن مــن 
لا نكـون أمـام أحكـام  ولكيفع بالاحالة هو قیام النزاع أمام محكمتین تابعتین لدولتین مختلفتین، اسباب الد
التـي  إلـى المحكمـةالدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع أمامها النـزاع ثانیـا لإحالتـه  فإنه یجوزمتعارضة 

المحكمـة غیـر الملائمـة یكمـن عن سبب التخلى عـن الاختصـاص وفقـا لنظریـة  أولا، أمارفع أمامها النزاع 
إلــى ذلــك أن التخلــى عــن الاختصــاص  أضــففــي قناعــة المحكمــة بعــدم ملائمتهــا للفصــل فــي هــذا النــزاع. 

وفق نظریة المحكمة غیر الملائمة اشمل مـن التخلـي عـن الاختصـاص بسـبب الـدفع بالإحالـة لقیـام النـزاع 
عـدم  وجـود أوفـي حالـه  یسـتويغیـر ملائمـة أمام محكمة أجنبي، بحجة أن التخلـي وفقـا لنظریـة المحكمـة 

وجود نزاع مرفوع فعلا أمام محكمة أجنبیة، على خلاف الدفع بالإحالة لقیام ذا النزاع أمام محكمة أجنبیـة 
 إذ یُشترط للتخلي أن یكون النزاع مرفوع أمام محكمه أخرى غیر التي تم ابدأ الدفع أمامها.

                                                 
(1) Pour avoir plus d’information sur cette décision voir, Vincent Grellière, cours de droit 

aérien et spatial, p. 208, http://publications.ut-capitole.fr/ 

، دار ١قارنة، طهذا الحكم مشار إلیه في، محمد الروبي، الدفع بالإحالة لقیام ذات النزاع أمام محكمة أجنبیة، دراسة م (٢)
 .٢٤٨، ص٢٠٠٠النهضة العربیة، القاهرة، 
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لـة لقیـام ذات النـزاع أمـام محكمـة أجنبیـة ونظریـة المحكمـة وبالرغم من الاختلاف بین الدفع بالإحا
غیر الملائمـة، إلا أنـه یقـع علـى عـاتق القاضـي التـزام یتمثـل فـي التأكـد مـن اختصـاص المحكمـة الأجنبیـة 
المـــراد أحالـــة النـــزاع إلیهـــا، وذلـــك مـــن خـــلال تـــوافر الـــروابط التـــي تـــربط النـــزاع بتلـــك المحكمـــة، بمعنـــى أن 

مامهــا النــزاع ثانیــا لا یمكــن أن تتخلــى عــن اختصاصــها إلا إذا ثبــت لهــا أن المحكمــة المحكمــة المرفــوع أ
المحال إلیها أكثر ملائمة للفصل في النزاع منها، وهذا لا یتاتى إلا من خلال الوقـوف علـى درجـة ارتبـاط 

المحكمة التي النزاع بالمحكمة المحال إلیها. وبهذا الطرح نأخذ من نظریة المحكمة غیر الملائمة فكرة أن 
تــم الــدفع أمامهــا بالإحالــة لا یمكــن أن تتخلــى عــن اختصاصــها إلا إذا اقتنــع القاضــي بــأن محكمتــه غیــر 
ملائمــة للفصــل فــي النــزاع، وإن المحكمــة الأخــرى أكثــر ملائمــة منهــا للفصــل بــالنزاع مــن خــلال الارتبــاط 

مــن خلالــه یتحقــق القاضــي مــن شــرط الوثیـق بینهــا وبــین ذلــك النــزاع. وهــذا فــي حقیقــة الأمــر الســبیل الــذي 
 اختصاص المحكمة المحال إلیها النزاع.   

واخیرا یجب أن نشیر إلى أمر آخر لـم تـنص علیـه الاتفاقیـة وهـو احالـة النـزاع مـن المحكمـة التـي 
رُفع أمامها دعوى فرعیة إلـى المحكمـة التـي رفـع أمامهـا الـدعوى الاصـلیة إذا كـان الارتبـاط بـین الـدعویین 

لذلك نتمني أن یتم تعدیل الاتفاقیة وینص فیها على قبول الدفع بالإحالة للارتباط، ویتم فیهـا تحدیـد  قائما.
المقصود بالارتباط على أنه وحـدة عنصـري الموضـوع والسـبب. ومثـال ذلـك أن یرفـع المـدعى دعـوى علـى 

المــدعي علــى الناقــل  الناقــل المتعاقــد یطالبــة بــالتعویض عــن الاضــرار التــي لحقتــه، والــدعوى الــذي یرفعهــا
 الفعلي.

أما فیما یتعلق بالقانون الإمارتي فلم یرد فیه نص یتعلق بإجازة الدفع بالاحالة للارتباط في مجـال 
القانون الدولي الخـاص. ونظـرا لعـد وجـود نـص فإننـا نعتقـد أنـه لا مـانع مـن قبـول الـدفع بالإحالـة للارتبـاط 

ن قانون الإجراءات المدنیة نص على اختصاص المحاكم م ٢٢خصوصا أن المشرع الإماراتي في المادة 
بالفصـــل فـــي المســـائل الأولیـــة والطلبـــات العارضـــة علـــى الـــدعوى الأصـــلیة الداخلـــة فـــي اختصاصـــها كمـــا 
تختص بالفصل في كل طلب یرتبط بهذه الدعوى ویقتضي حسن سیر العدالة أن ینظر معها. وهذا یعنـي 

ة بــالنظر بالطلــب المــرتبط لارتباطــه بالــدعوى الأصــلیة المرفوعــة الامارتیــة مختصــ كانــت المحــاكمأنــه لمــا 
لــم تكــن مختصــة بالطلــب المــرتبط مراعــاة لمقتضــیات العدالــة والاقتصــاد فــي الوقــت والنفقــات،  أمامهــا ولــو

فإننــا نــرى أنــه وبالاســتناد إلــى ذات الســبب یجــوز الــدفع بالاحالــة أمــام المحكمــة التــي رفــع امامهــا الطلــب 
عوى الفرعیة) لإحالة النظر في ذلك الطلب إلى المحكمة التي رفعت امامها الـدعوى الأصـلیة المرتبط (الد

 للارتباط.
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 : الخاتمة

بعــد أن فرغنــا مــن كتابــة هــذا البحــث یتبــین لنــا أن اتفاقیــة مــونتریال الخاصــة بتوحیــد بعــض القواعــد 
عد الاختصاص القضائي التي عـن قوا ٤٦و ٣٣المتعلقة بعقد النقل الجوي الدولي قد حددت في المادتین 

طریقهـــا یـــتم تحدیـــد المحكمـــة المختصـــة. واعطـــت الخیـــار للمـــدعي بإختیـــار أي مـــن الضـــوابط الـــواردة فـــي 
المــادتین المشــار الیهمــا لتحدیــد المحكمــة التــي یلجــأ إلیهــا مــن اجــل رفــع دعــواه أمامهــا. وقــد فعــل المشــرع 

الاتفاقیـة والقـانون قـد سـمحا للاطـراف  ذلـك أنف إلـى الإمارتي في قانون المعاملات التجاریة بالمثـل. أضـ
 الاتفاق على تعدیل قواعد الاختصاص القضائي بعد وقوع الضرر.

 وبعد أن تم استعراض جمیع النصوص المعنیة بموضوع هذه الورقة تبین لنا النتائج الآتیة:

ة الانطـلاق ومكـان وقـوع أن الاتفاقیة وقانون المعاملات التجاریة الإمارتي لم ینصا علـى معیـار نقطـ -١
 الحادث   من ضمن معاییر الاختصاص القضائي.

أن الاتفاقیــة وقــانون المعــاملات التجاریــة الإمــاراتي لــم یبینــا المحكمــة المختصــة فــي حــال غبــرام عقــد  -٢
 النقل الكترونیا.

لــى أن الاتفاقیــة وقــانون المعــاملات التجاریــة لــم ینصــا علــى الشــروط الواجــب توفراهــا فــي الاتفــاق ع -٣
 تعدیل قواعد الاختصاص القضاي الدولي الواردة في الاتفاقیة والقانون.

أن الاتفاقیــة وقــانون المعــاملات التجاریــة لــم یبینــا امكانیــة التخلــي عــن الاختصــاص القضــائي الــدولي  -٤
المنعقد للمحكمة التي اختارها المدعي بسبب الدفع بوجود اتفاق على اختیار المحكمة المختصة بعـد 

ضـــرر، وكــذلك التخلـــى عـــن الاختصــاص بســـبب أن المحكمــة التـــي رفـــع أمامهــا النـــزاع غیـــر وقــوع ال
 ملائمة للفصل في النزاع، أو التخلي عن الاختصاص بسبب الارتباط.

 وبناء على النتائج السابقة نقترح التوصیات التالیة:
لات تتضــمن نتمنــي علــى أطــراف اتفاقیــة مــونتریال وكــذلك المشــرع الإمــارتي بضــرورة ادخــال تعــدی -١

الــنص علــى معیــار نقطــة الانطــلاق ومكــان وقــوع الحــادث ضــمن معــاییر الاختصــاص القضــائي 
 الدولي المتعلقة بعقد النقل الجوي الدولي.

ـــد النقـــل الالكترونـــي وتحدیـــد المعـــاییر  -٢ نتمنـــى علـــى أطـــراف اتفاقیـــة مـــونتریال معالجـــة موضـــوع عق
ن العقود كـأن تكـون مـثلا محكمـة الدولـة التـي الملائمة لبیان المحكمة المختصة بمثل هذا النوع م

 علم فیها الموجب بقبول القابل.

نتمنــى علــى أطــراف اتفاقیــة مــونتریال وكــذا المشــرع الامــارتي بضــرورة الــنص علــى الانــواع الــثلاث  -٣
لصـــور التخلـــي عـــن الاختصـــاص القضـــائي وذلـــك لكفالـــة تنفیـــذ الأحكـــام القضـــائیة الصـــادرة فـــي 

 موضوع عقد النقل الجوي.


